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297162 ‐ يسوق سلعا عل الإنترنت بمقابل لن يتحمل مصاريف الشحن لو رجعت السلعة أو هرب

الزبون

السؤال

شخص يمتلك سلع مختلفة ، لديه محل ، ويبيع عبر الأنترنت ، اقترح هذا الشخص أن أقوم بعرض سلعه عندي مثلا ف صفحة

فيسبوك خاص ب ، وأقوم بالترويج لها عبر إعلانات فيسبوك ، عبر مثلا فيديو ، أو صور لسلعة معينة من اختيارك ، حيث

يقوم صاحب السلعة بعرض جميع السلع بصورها وأثمانها ف مجموعة معينة ، وتضع السعر : الذي يون سعر المنتج عند

صاحب السلعة ، مصاريف التغليف ، مصاريف الشحن ، الربح الخاص بك ، وف المقابل أي طلب معين للسلعة من طرف

الزبائن ، ترسل له اسم الزبون ، والعنوان ، ويقوم هو بإرسال السلعة إل الزبون عبر شركة توصيل ، ويقوم الزبون بالدفع عند

التسليم، يأخذ صاحب السلعة ثمن السلعة ، ومصاريف التغليف ، والشحن ، ويبق لك أنت الربح من الثمن الل ، فيقوم

بارساله لك عبر تحويل بن ، وهناك مصاريف أخرى ، وه ف حالة استرجاع السلعة ، أو مثلا الزبون تهرب ، أو لم يعجبه

المنتج ، فف هذه الحالة شركة التوصيل تحملك مصاريف الإسترجاع ، وهذه المصاريف أنت الذي تتحملها كونك المسوق

للسلعة ، وأنت الذي تتواصل مع الزبون ، وتأكد عليه الطلب قبل الإرسال ، ولا يشترط عليك أي شء ، ولا تدفع أي مبلغ

احتياط ، المسألة فقط إذا تم الإسترجاع تبق ف ذمتك أن تعطيه هذا المبلغ. ملاحظة : صاحب السلعة يوجد ف نفس البلد ،

وف مدينة معينة ، وقمنا بالإلتقاء معه ، وشرح لنا كل شء ، ونعرف المحل الذي يبيع فيه السلع ، وصفحته عل الفيسبوك

معروفة. فهل هذا التعامل جائز ؟ وكيف يمن تصحيح المعاملة إن أمن ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج ف الترويج للسلع ، وبيعها لصالح الغير ، مقابل أجرة أو عمولة معلومة.

وهذا عقد وكالة بأجرة.

ويجوز أن تون الأجرة ما زاد عل سعر معين ، كأن يقول صاحب السلعة: بعها بمائة وما زاد فهو لك، فيعرضها المسوق بما

يراه مناسبا، مائة وعشرة، أو مائة وعشرين أو غير ذلك.

وهذه الصورة جائزة عل الراجح وإن منعها الجمهور لجهالة الأجرة أو العمولة عند العقد.

ومن أجاز ذلك ، كأحمد وإسحاق رحمهما اله : جعله شبيها بالمضاربة.
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قال البخاري رحمه اله ف صحيحه : " باب اجرِ السمسرة ، ولَم ير ابن سيرِين وعطَاء وابراهيم والْحسن بِاجرِ السمسارِ باسا .

وقَال ابن عباسٍ :  باس انْ يقُول بِع هذَا الثَّوب فَما زَاد علَ كذَا وكذَا فَهو لَكَ . وقَال ابن سيرِين : اذَا قَال بِعه بِذَا فَما كانَ

. انته ( هِموطنْدَ شُرونَ عملسالْم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَالو ، بِه ساب ََنَكَ فيبو نيب ولَكَ ا وفَه حرِب نم

وقال ابن أب عمر رحمه اله ف "الشرح البير" (13/577) : " ( ويجوزُ التَّوكيل بجعل وبغيرِه، فلو قال: بع ثَوبِ بعشَرة فما زاد

فَلَك. صح ) : واستَحق الزِيادةَ ؛ نص عليه .

.وإسحاق ،يرينس ابن ذلك عن ابن عباسٍ. وهو قول وِير

. دَموالع ودالۇج لتَمحي ولهجم رنْذِرِ؛ لأنَّه أجالم وابن ،والشافع ،رِيوأبو حنيفةَ، والثَّو ،ادموح ،ه النَّخَعرِهوك

ولَنا : أنَّ عطاء روى عن ابن عباس، أنَّه كان لا يرى بذلك باسا، أن يعط الرجل الرجل الثَّوب أو غيره، فيقول: بِعه بذا، فما

ةً " انتهبضاره ممال فْعد هعليها، أشْب لمبالع تُنَم ينا، ولأنَّها عماعان إجف ،فخالرِه مصع له ف فرعفهو لَكَ. ولا ي تدازْد

. (5/86) "وينظر: "المغن .

ثانيا:

الوكيل‐ ولو بأجرة أو جعل‐ مؤتمن، فلا يضمن ، إلا إذا تعدى أو فرط .

قال ف "كشاف القناع" (3/ 484): " (والوكيل أمين ، لا ضمان عليه فيما تلف ف يده ، من ثمن ومثمن وغيرهما ، بغير تفريط

ولا تعد) ؛ لأنه نائب المالك ف اليد والتصرف ، فان الهلاك ف يده ، كالهلاك ف يد المالك كالمودع (سواء كان) بجعل (أم لا)

.انته "

وف "الموسوعة الفقهية" (45/ 86): " اتفق الفقهاء عل أن الوكيل أمين عل ما تحت يده من أموال لموكله ، فه بمنزلة

الوديعة.

وعل ذلك : فلا ضمان عل الوكيل لما يهلك منها ، إلا إذا تعدى أو فرط.

ولا فرق ف ذلك بين ما إذا كان يعمل بالأجر ، أو كان متبرعا بالعمل، لأن الوكيل نائب الموكل ‐ المالك ‐ ف اليد والتصرف

، فان الهلاك ف يده كالهلاك ف يد المالك ‐ الموكل ‐ .

.تعلق الضمان بها ، ما يخرجها عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها" انته ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة، وف

وعليه :



3 / 3

فلو فعل مسوق السلعة (الوكيل) ، ما يفعله صاحب السلعة من التواصل مع الزبون ، والتأكيد عليه ، والاحتياط للسلعة ، عل

العادة ف ذلك ، ثم حصلت خسارة، أو رجعت السلعة، أو هرب الزبون : فإنه لا يجوز تحميل هذا المسوق شيئا، لا أجرة

الشحن ولا غيره.

واشتراط هذا عل المسوق لا يصح لأنه شرط فاسد يناف مقتض عقد الوكالة، ولا يجوز قبوله.

واله أعلم.


